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عشرةرابعةالالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦- ١٨لاهاي، 

قائمة البنود التكميلية المطلوب إدراجها
للجمعيةفي جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة 

، تلقت الأمانة طلبين لإدراج )١(من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف١٢عملا بالمادة -١
بنود تكميلية في جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية. وتم عرض بنود جدول الأعمال التكميلية 

:المقترحة لينظر فيها المكتب
"تطبيق وتنفيذ دراج بند تكميلي في جدول الأعمال بعنوان الطلب المقدم من جنوب أفريقيا لإ(أ) 

؛من نظام روما الأساسي"٩٨المادة و ٩٧ة الماد
"استعراض تطبيق وتنفيذ التعديلات على الطلب المقدم من كينيا لإدراج بند تكميلي بعنوان (ب) 

ة".القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة في الدورة الثانية عشرة للجمعي
من ١٨وترد المذكرتان الإيضاحيتان للبنود التكميلية لجدول الأعمال، اللتين قُدمتا عملا بالمادة -٢

النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، في المرفقين الأول والثاني.

_________________________
"يجوز لأي دولة طرف أو للمحكمة أو للمكتب أن يطلب، قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة العادية بما لا :١٢المادة ) ١(

تلك البنود في قائمة تكميلية تبلغ إلى الدول عيقل عن ثلاثين يوما، إدراج بنود تكميلية في جدول الأعمال. وتوض
.كمة وإلى الأمم المتحدة قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن عشرين يوما"الأطراف، وإلى الدول التي لها مركز المراقب وإلى المح
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المرفق الأول

الطلب المقدم من جنوب أفريقيا لإدراج بند تكميلي في جدول أعمال
٩٨والمادة ٩٧بعنوان "تطبيق وتنفيذ المادة رة للجمعيةالدورة الرابعة عش

من نظام روما الأساسي"

تشرين الأول/أكتوبر ٥مؤرخة ال، ٥٧/٢٠١٥شفوية رقم المذكرة ال-أولا
موجهة من جنوب أفريقيا إلى مسجل المحكمة الجنائية الدوليةال، و ٢٠١٥

ا إلى مسجل المحكمة الجنائية دي سفارة جمهورية جنوب أفريقيا لدى مملكة هولند-١ ا تحيا
دراج بند تكميلي في جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لجمعية المقدم لإطلب إحالة الالدولية وتتشرف ب

رين الثاني/ديسمبر تش٢٦إلى ١٨المقرر عقدها في الفترة من في نظام روما الأساسيالدول الأطراف
.في لاهاي٢٠١٥

الطلب المقدم من السلطات المختصة في حكومة جمهورية رفق هذا أن تقدم وتتشرف السفارة ب-٢
ذات قواعد لللنظم واطبقا إلى أمانة جمعية الدول الأطراف بالتالي إحالته من أجل للمسجلجنوب أفريقيا

.الصلة بالمحكمة

البند المقترح لجدول الأعمال-ألف

.روما الأساسيمن نظام٩٨والمادة ٩٧تطبيق وتنفيذ المادة -٣

مشروع القرار-باء

الطلبات المقدمة من الدول المتعلقة ب٩٧المادة وضع قواعد وإجراءات واضحة بشأن تطبيق -٤
المشاكل التي قد تواجهها والتي قد تعوق أو تمنع تنفيذ طلبات التعاون حول لتشاور لالأطراف إلى المحكمة 

.٢٧وعلاقتها مع المادة ٩٨ة ونطاق المادة ، وتوضيح طبيعوتسويتهاالمقدمة من المحكمة

مذكرة إيضاحية-جيم

، استضافت جنوب أفريقيا مؤتمر القمة لرؤساء دول ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥و١٤يومي في -٥
وحكومات الاتحاد الأفريقي.

مسجل وجهحضور الرئيس البشير، رئيس جمهورية السودان، واحتمال ؤتمر، الموقبل انعقاد -٦
لتذكيرها بالتزامها بالتعاون إلى الحكومة٢٠١٥أيار/مايو ٢٨ة الجنائية الدولية مذكرة شفوية مؤرخة المحكم

التشاور مع المحكمة بشأن أي صعوبات قد بكمة في القبض على الرئيس البشير، وكذلك بالتزامها المحمع 
تشاور مع المحكمة طبقا التطلبلهذه المذكرة و الحكومة استجابت تواجهها في تنفيذ طلب التعاون. و 

، عندما تتلقى دولة طرف طلبا للتعاونعلى أنه ٩٧من النظام الأساسي. وتنص المادة ٩٧لأحكام المادة 
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تتشاور تلك الدولة مع المحكمة من أجل و مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه،من دد ما يتصل به تح
تسوية المسألة.

. وكان مفهوم الحكومة ٢٠١٥حزيران/يونيو ١٢المحكمة في اجتماع أولي بين الحكومة و وعقد -٧
.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥يوم الاثنين الموافق في تم ست٩٧أن المشاورات الرسمية بموجب المادة 

، قدمت العاشرة وتسع وأربعين دقيقة مساء، في الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٣بيد أنه في -٨
، دون ٩٧بموجب المادة الجاريةكمة لتوضيح الموقف بشأن المشاوراتالمدعية العامة طلبا عاجلا إلى المح

إرسال أي إنذار أو إشعار سابق بشأن هذا الطلب إلى الحكومة. واستجابة لهذا الطلب، أصدرت الدائرة 
بناء على الطلب المقدم من المدعية العامة لإصدار أمر، ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٣التمهيدية الثانية في 

بالقبض فورا على السيد البشير نص بمزيد من الوضوح على التزام جمهورية جنوب أفريقيايقضائي
الدائرة ورأت.")٢٠١٥حزيران/يونيه ١٣الصادر فيقرارال(فيما يلي "، قرارا في هذا الشأنوتسليمه
ى جنوب في هذا القرار أنه ليس هناك غموض فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق وأن علالتمهيدية

تعتبر ٩٧أن المشاورات بموجب المادة و أفريقيا التزام بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه إلى المحكمة،
٩٧. وأدى الطلب المقدم من المدعية العامة إلى تحويل المشاورات المنصوص عليها في المادة منتهيةبالتالي 

سيثني الدول عن استخدام هذه كما أنه ٩٧إلى عملية قانونية. ويتعارض هذا بوضوح مع أحكام المادة 
والحوار الدبلوماسي.للاتصال الأداة التي وضعت لإيجاد قناة مفتوحة 

لا توجد إجراءات واضحة بشأن أنه" ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٣الصادر فيقرارالمن "يتبين و -٩
من النظام ٩٨م المادة حقا فيما يتعلق بطبيعة ونطاق أحكاا، وأن هناك غموض٩٧تنفيذ أحكام المادة 

الغرض و ٩٧التشاور المنصوص عليه في المادة يلزم معرفة طبيعة . ولذلك ٢٧الأساسي، وعلاقتها مع المادة 
.ه المادةريقيا هي أول دولة طرف تستخدم هذأن جنوب أفمنه حيث 

أن تكون سياسية هو بوضوح ٩٧والمقصود من المشاورات المنصوص عليها في المادة -١٠
مواجهة على مساعدة الدولة الطرفو بالتعاون مع المحكمةهو عدم الاخلالبلوماسية. والهدف منها ود

.هاما قد يصادفها من مشاكل فيما يتعلق بالتعاون مع
قانونية عملية ٩٧ملية دبلوماسية بموجب المادة أن يكون عما كان القصد منهأصبح، وهكذا-١١

لم و ،٨٧من المادة ٧مكتب المدعي العام بموجب الفقرة هو و صوم أحد الخالمقدم من طلب البناء على 
الالتزام بقاعدة بذلكتمالقانونية، ولم يهذه العمليةبشأنحججها فرصة لتقديم اللحكومة لتمنح 

الاستماع إلى الطرف الآخر.
في ، ٩٧ت بموجب المادة ومن المسلم به أنه لا توجد إجراءات واضحة بشأن شكل المشاورا-١٢

نص، فيما يتعلق بالأحكام الأخرى المتعلقة بالتشاور مثل المادة يمن لائحة المحكمة ١٠٨ند بحين أن ال
التي تعالج طلبات التعاون الأخرى خلاف طلبات القبض والتسليم، على إجراءات وحدود زمنية ٩٣

بطلب التعاون بموجب المادة خاصة يتم تطبيقها في حالة وجود نزاع فيما يتعلق بالمسائل القانونية المتصلة
على أنه لا يجوز أن يصدر قرار من الدائرة المختصة إلا بعد اعلان الجهة التي ١٠٨. وتنص المادة ٩٣

قدمت الطلب أن المشاورات قد استنفدت، وفي مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الاعلان.
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وتسليمهوظيفتههام ته لمأثناء تأديس دولة رئيىتفسير واجب القبض علوفيما يتعلق بتطبيق و -١٣
. وتنص تنص على استثناء لهذا الالتزاممن النظام الأساسي٩٨المادة أنمن المسلم به ، ٩٨المادة بموجب 
من النظام الأساسي على ما يلي:٩٨من المادة ١الفقرة 

ه إليها الطلب أن "لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموج
ا بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو  تتصرف على نحو يتنافى مع التزاما
الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا 

على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة".
. ويستند الاستثناء بموجب المادة ٩٨لمهم أن تناقش الدول الأطراف كيفية تفسير المادة ومن ا-١٤
، فقطالتنازل عن الحصانات بين الدول الأطرافتفترض ضمنيا أن يكون ٢٧المادة القول بأن على ٩٨
على العلاقة بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف مثل السودان.بالتالي لا ينطبق وأنه 
ينبغي أن تأخذ هذه المناقشة في الاعتبار أن الالتزام باحترام الحصانات يستند إلى القانون و -١٥

بالحصانة من ممارسة الولاية القضائية، بما في ذلك من الدول الدولي العرفي، الذي بموجبه يتمتع رؤساء 
سلطات الوطنية، وقانون المعاهدات، والتشريعات المحلية.أمام الالقبض، 

جزء من النظام الأساسي، ولا يمكن تجاهلها. ٩٨واضحة المنصوص عليها في المادة الالشروط و -١٦
، وعلاقتها مع ٩٨توضيح طبيعة ونطاق أحكام المادة محايدةوتتطلب شرعية المحكمة كمؤسسة قضائية

رمي إلى رفع حصانة القانون الدولي العرفي عن رؤساء الدول والحكومات.ت، التي ٢٧المادة 
وفي هذا الصدد، يبدو أن هناك اختلافات جوهرية بشأن مسألة حصانات رؤساء الدول -١٧

تساوي عند، بين الدوائر التمهيدية للمحكمة ٢٧والمادة ٩٨والحكومات، وبشأن العلاقة بين المادة 
.٢٧وعلاقتها مع المادة ٩٨ع، وأنه ينبغي  الفهم الكامل لطبيعة ونطاق المادة ا وضالأ
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الثانيق المرف

الدورة الرابعة في جدول أعمالالطلب المقدم من كينيا لإدراج بند تكميلي
بعنوان "استعراض تطبيق وتنفيذ التعديلات على القواعد عشرة للجمعية

في الدورة الثانية عشرة للجمعية"معتمدةالإجرائية وقواعد الإثبات ال

رين الأول/أكتوبر تش١٣مؤرخة ال، ٣٨٤/١٥شفوية رقم المذكرة ال-أولا
صاحب موجهة من البعثة الدائمة لكينيا لدى الأمم المتحدة إلى الو ، ٢٠١٥
، السيد صديقي كاباالدول الأطرافرئيس جمعيةالمعالي 

ا إلى رئيس جمعية الدول الأطراف دي -١ البعثة الدائمة لجمهورية كينيا لدى الأمم المتحدة تحيا
مع الامتنان، بإحاطته علما،وتتشرف("الجمعية") الجنائية الدولية محكمةللفي نظام روما الأساسي 

بشأن ٢٠١٥أكتوبر تشرين الأول/٧المؤرخة ICC-ASP/NY/077رقم شفوية المذكرة الاستلام ب
.٢٠١٥أكتوبرتشرين الأول/١في عقود المالتاسع الإجراءات التي اتخذها مكتب الجمعية في اجتماعه

٢٠ا الثانية عشرة المعقودة في الفترة من دور في ،ة بأن الجمعية وافقتر تذكِ الرر كتتود كينيا أن و -٢
(في الجلسة ICC-ASP/12/Res.7القرار هـا، عند اعتمادفي لاهاي٢٠١٣نوفمبر تشرين الثاني/٢٨إلى 

يلات التي عدالتعلى أن بتوافق الآراء، ،)٢٠١٣/نوفمبرتشرين الثاني٢٧ثانية عشرة المعقودة في العامة ال
بأحكام لن تخل أن القواعد المعدلة مفهوم على وكذلك ،تطبق بأثر رجعينل٦٨ة قاعدعلى الأدخلت

من نظام روما الأساسي المتعلقة بحقوق المتهم.٦٧قاعدةال
مع القرار تتنافى ، بطريقة ليفي الوقت الحاتفسر وتنفذ، المعدلة ٦٨القاعدةوقد نما إلى علمنا أن -٣
كور للجمعية.المذ 
هذه المسألة إدراج كينيا، تطلب كينيا بالنسبة إلى  ومن خلال ما تقدم ونظرا لخطورة هذه المسألة -٤

هم دور تهم لممارسعند أعضائها، زويدمن أجل تللجمعية،ةالمقبلدورة جدول الأعمال الرسمي للفي 
والقرار المذكور.للاتفاق ومهم فهمفرصة لإعادة تأكيد وتوضيح اللرقابة، القانوني ل

البعثةمن النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، تتشرف ١٢وفي هذا الصدد، ووفقا للمادة -٥
رسمي كينيا الطلب، بموجب نسخة من هذه المذكرةلجمعيةاأمانة وإلى الرئيس، سيادةبأن تحيل إليكم، 
في التي ستعقد لجمعية ورة الرابعة عشرة لالدجدول أعمال في الموضوع المشار إليه أعلاهلإدراج بند بشأن 

للمساعدة ومرفق طيه مذكرة إيضاحية . في لاهاي٢٠١٥نوفمبر تشرين الثاني/٢٦إلى ١٨الفترة من 
في الجمعية.هاوحللهذه المسألة شترك المفهم على ال

جدول الأعماللالبند المقترح-ألف

الدورة فيالمعتمدة لإجرائية وقواعد الإثباتاستعراض تطبيق وتنفيذ التعديلات على القواعد ا-٦
.لجمعيةالثانية عشرة ل
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مشروع القرار-باء

ا الرابعة عشرة دفي الجمعية تعيدأن -٧ بتوافق الآراء ها الذي توصلت إليه قرار تأكيد على الور
ا الثانية عشرة بأن خلال  وأن ق المتهمحقو لن يؤثر تأثيرا سلبيا على الجديدة ٦٨تنفيذ القاعدةدور

لى من آثار عملية عالمحكمةهذه القاعدة من قبل تطبيق ما يترتب على آلية لرصد/استعراض تنشئ بالتالي 
ات بشأن /توصيتقدم مقترحاتو ،ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمعلى تعزيز كفاءة وفعالية المحكمة و 

عشرة للجمعية.عن ذلك إلى الدورة الخامسةوتقديم تقرير ،علاجيةالتدابير ال

مذكرة إيضاحية-جيم

دف تعزيز كفاءة وفعالية استعراض اشرعت الجمعية في -٨ لقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 
/نوفمبرتشرين الثانيعقدت في التيأضيفت في الدورة الثانية عشرة للجمعية ، لتحقيق ذلكالمحكمة. و 

لقواعد الإجرائية وقواعد رابعا إلى ا١٣٤ا، وثالث١٣٤و، مكررا١٣٤و ،١٠٠و، ٦٨القواعد ٢٠١٣
.الإثبات

كينيا وترى  المحكمة. عروضة على المختلفة المقضايا الحديثا في /المعدلةضافةالمالقواعد وطبُقت -٩
على كفاءة وفعالية المحكمة والإجراءات هاير أثتالتفكير في التطبيق العملي لهذه القواعد و أنبعد التدقيق 
سيكون مفيدا للغاية في توجيه الأعمال أن ذلك و ومن الأهمية بمكان، عملية حكيمةايهالمعروضة عل

.الالأخرى للجمعية في هذا ا
النظر في القضايا ، بعد بدء٢٠١٣ديسمبر في كانون الأول/)(د) ٢(٦٨أضيفت القاعدة دوق-١٠

لكل من المدعي العام والدفاع فرصة التنص على أنه ينبغي أن تتاح السابقة ٦٨دة وكانت القاعالكينية. 
. بدلا من الشهادة الشفويةالشهادة قبل قبول هذه المسجلة سلفا ةادهالشصاحب أو سؤالستجوابلا

على كينيا ودول أفريقية أخرىض  ااعتر عند تعديل القاعدة رغم ستجواب لااوحذف هذا الشرط المتعلق ب
القاعدة عدم تطبيق بتأكيدات حصولها على ت بعد التعديلاوافقت جمعية الدول الأطراف على . و ذلك
تطرأ أثناء النظر في لات تعديوفي جميع الأحوال، عدم تطبيق أي ،اريةالجالقضاياالمعدلة على ٦٨

المتهم.ل بمصالح بطريقة تخبأثر رجعي المحاكمات المتعلقة بكينيا 
بطريقة وتفسير القانون "بتطبيق مة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحكولا يكلف -١١

ا دوليامتسقة  حقوق المتهم بموجب نص أيضا على أن يه، ولكنفحسب)١("مع حقوق الإنسان المعترف 
. في هذا الصدد، ذكرت "دنياالضمانات ال"هي ،)٢()، بما في ذلك الحق في مواجهة الشهود١(٦٧المادة 

) من النظام الأساسي، في ظروف ١(٦٧ة عادلة وفقا للمادة الدائرة التمهيدية أن "حماية الحق في محاكم
هذا و من النظام الأساسي. ٦٧الدائرة المختصة تجاوز الشروط المحددة في المادة منقد تتطلب عينة،م

ويتفق) من النظام الأساسي. ١(٦٧" في مقدمة المادة الدنياحة إلى "الضماناتاشارة صر الإواضح من 

_________________________
نظام روما الأساسي.من )٣(٢١المادة ) ١(
من نظام روما الأساسي.)(ه) ١(٦٧المادة )٢(
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سد بعض من أجل "محاكمة عادلة"فيلحق العام للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع تفسير اأيضا كذل
.)٣() من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"٣(٦في المادة ثغرات الموجودة ال

المحكمة في جراءات الإإطالة هذه القاعدة هو "الحد من تعديل من رئيسي الالهدف ولما كان -١٢
هذه من خلال تحقق فعلا ن يكون ذلك قد أ، من المشكوك فيه )٤(الأدلة"وتبسيط تقديم ائية الدولية الجن

اتالمحاكمإطالةاحتمال زاد من الذي )٥(ديدالجقانوني النظام التعقيد اعترفت المحكمة بلقد و القاعدة. 
القضائية حتمال الوهمي للكفاءة الاإرادة التخلص من و . للغايةكلفةالمالمثيرة للجدل و اتلاستئنافلنتيجة 

صداقية النظام تقويض لمو كبيرة محاكمة عادلة للمتهمين مخادعة  في ق لتقليص الحقيقي الححتمال لابا
الأساسي نفسه.

الة في  الحقضيته المتعلقة بلمساعدة المدعي العام في القاعدة هذه للجوء إلى اسرعة فيتعارض التو -١٣
.)٧(فقطستثنائيةلاظروف االالقاعدة في ق يتطبإلى المشاركين مع دعوة العديد من)٦(كينيا

_________________________
)٣ (

ICC-01/04-01/06-102 ٩٧، الفقرة.
موعة الأولى: تعجيل الإجراءات ا)٤( لجنائية، الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة، الفريق الدراسي المعني بالحوكمة، ا

، ١صفحة ال، ٢٠١٣سبتمبر أيلول/٢٧التقرير المؤرخ -من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات٦٨التعديل المقترح للقاعدة 
.٤٣، الفقرة ٢١الصفحة و ؛ ٨، الفقرة ٦الصفحة و ؛ ٦، الفقرة٥الصفحة و ؛٢ة الفقر 

)٥(
ICC-01/09-01/11-1971 ،٦، الفقرة ٢٠١٥أيلول/سبتمبر ١٨.

)٦(
ICC-01 / 09-01/11 ،٢٩(شهادات المسجلة سلفاالنيابة لقبول الالمقدم من طلب العامة المنقحة للنسخة ال

).٢٠١٥أبريل نيسان/
يتم دلة لم ألاحتمال قبول تثير عددا من المخاوف الاقتراحات قاطعة أن "هذه بصفة رابطة المحامين الدولية أكدت )٧(

ة ستثنائيلاافي الظروف تطبيق الحكموفي معرض الدعوة إلى .أعمال وسلوك المتهم"اختبارها وتؤثر مباشرة على تحديد 
لا سيما -قبول الأدلة ضد أي فرد أن "يقتصر تطبيق أي حكم يؤدي إلى تسهيلإلى، دعت رابطة المحامين الدولية فقط

الاستثنائية للغاية الاتالحالأدلة، في في حالة عدم حصوله على فرصة لاختبار -ضده عة المرفو قضية الأدلة المحورية في ال
حقيقة لإثبات (أو في الواقع يتم فيها استخدام هذه الأدلة كأساس (وحيد) للإدانة، تصور حالة الواقعويصعب في. فقط

رابطة المحامين الدولية تعهدت خاوف، ". وبناء على هذه المغير مأمونحكم يؤدي ذلك إلى ن أ) دون ةأساسيعكسية
التي لا تخل في الظروف الاستثنائية فقط اتطبيقهلضمان أن يتم "بشكل وثيقراقبة استخدام هذه الأحكام الجديدة بم

تشرين ١٢(٦٨بشأن تعديل القاعدة رابطة المحامين الدوليةانظر الرأي القانوني لضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".بال
) على الموقع التالي: ٢٠١٣الثاني/نوفمبر 

http://www.ibanet.org/IBA_coverage_of_12th_ASP_meeting_The_Hague_.aspx>
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تشرين الأول/أكتوبر ١٦مؤرخة ال، ٣٩٨/١٥شفوية رقم المذكرة ال- ثانيا
صاحب موجهة من البعثة الدائمة لكينيا لدى الأمم المتحدة إلى الو ، ٢٠١٥
ماس ، بشأن الالت، السيد صديقي كاباالدول الأطرافرئيس جمعيةالمعالي 

٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر ١٣المقدم من الجمعية الوطنية لكينيا المؤرخ 
ا إلى رئيس جمعية الدول الأطراف دي -١ البعثة الدائمة لجمهورية كينيا لدى الأمم المتحدة تحيا

بقة مراسلاتنا السابالإحالة إلى وتتشرفمحكمة الجنائية الدولية ("الجمعية") للفي نظام روما الأساسي 
.٢٠١٥أكتوبر تشرين الأول/١٣المؤرخة ٣٨٤/١٥رقم شفوية المذكرة الالتي كانت آخرها 

، موقعا من الجمعية الوطنية لجمهورية كينياتوضيح إلى التماسا ليس في حاجة وقد تلقت البعثة -٢
كم، تطلب اهتماما عاجلا من سعادتي،عضوا من أعضاء البرلمان١٩٠من الواجبة حسب الأصول عليه
مكتب الجمعية.ومن 

الأمور والشواغل الواردة في أن تؤخذ أيضا كينيا ترجو  ، الالتماسفي ضوء القضايا التي أثيرت في و -٣
، من أجل إتاحة  الفرصة للجمعيةللدورة الرابعة عشرة في جدول الأعمال الرسمي في الاعتبار الالتماس
التالي من نظام روما الأساسي، وب١١٢ية وفقا للمادة الرقابة الإدار في لجمعية لممارسة دورهم لأعضاء ا

عطاء توجيهات بشأن الطريق إلى الأمام.لإ
بأن المسألة وصريحة رسالة واضحة المقدم إلى الجمعية سبوق غير المالالتماساوجه هذوينبغي أن ي-٤

من الجمعية ومكتبها اوحاسم،ون قيودا، بدباشر ماتتطلب اهتمامينيا كالحالة في  قيد البحث المتصلة ب
بشأن مثل والحوار ناقشات سنوات من الم٦بعد الآن، من الواضح التنفيذية.كما ينبغي أن يكون اهيئتهو 

من أجل وضع حد مع الجمعية ستظل ملتزمة بالعمل ، أن كينيا للآراء، وبعد تبادل شامل ائلهذه المس
لمثل هذه المسائل التي لا تزال للأسف قائمة حتى الآن.

البعثةمن النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، تتشرف ١٢وفي هذا الصدد، ووفقا للمادة -٥
رسمي كينيا الطلببموجب نسخة من هذه المذكرة، لجمعيةاأمانة وإلى الرئيس، بأن تحيل إليكم، سيادة

التي لجمعية عشرة لالدورة الرابعةجدول أعمال في الالتماسالموضوع المشار إليه في لإدراج بند بشأن 
.في لاهاي٢٠١٥نوفمبر تشرين الثاني/٢٦إلى ١٨الفترة من في ستعقد 
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التذييل
وجه من السيد مالو ، ٢٠١٥أكتوبر تشرين الأول/١٣مؤرخ التماسلالا

١٩٠، نيابة عن جمهورية كينياديفيد بكوسنغ لوسياكو، العضو في برلمان
المحكمة الجنائية الأطراف في الدول إلى رئيس جمعية، البرلمانيينمن 

ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على التوالي،الدولية
Republic of Kenya
Parliament
Hon. David Pkosing Losiakou, MP.
Pokot South Constituency
Parliament Buildings K.I.C.C. 20th Flr. Rm. 2014/15
Tel: + 254 20 2221291
P.O. Box 47842 – 00100 Nairobi,

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورئاسة جمعية الدول ينالبرلمانيين الكينيموجه من التماس 
الأطراف في نظام روما الأساسي

جمهورية كينيا، نيابة عن البرلمانيين برلمان في عضو ال، السيد ديفيد بكوسنغ لوسياكو،الملتمس المتواضعإن 
:أدناهلموقعيناهورية كينيالجمالمنتخبين 

ا يلي:بمذا الالتماسبموجب هفيدي-ألف

) أعضاء في ا الالتماسترد أسماؤهم في مرفق هذالذين (له الملتمس والمؤيدين أن بالنظر إلى -١
المواد بموجب ها مييحو الجهاز الدستوري الذي يمارس السلطة السيادية لشعب كينيا وهو البرلمان الكيني، 

بموجبلبرلمان الذي يقوم به االدور التمثيلي بناء على ) من الدستور الكيني ٤و()٢(٩٤) و٣() و٢(١
؛من القانون الأعلى في كينيا٩٦و٩٥المادتين 

كينيا التي تسمح للبرلمانيين ) من دستور٤) و(٢(٩٤أحكام المادة مفي اعتبارهونضعيوإذ -٢
٥٠المنصوص عليها في المادة تور، بما في ذلك الحقوقماية سيادة الشعب وحقوقه بموجب هذا الدسبح
وحرياته الأساسية دليل ضد المتهم بطريقة تنتهك حقوقه بموجبها الحصول على أي لا يجوزالتي )٤(

إقامة العدل؛رى بمن ناحية أخأو يخل المحاكمة عدالة يؤدي إلى عدم أن من شأنهدليل ، أو أي الأخرى

صامويل ضد وليام ةالعامةالمدعياءات المحكمة الجنائية الدولية في قضية إجر أن بمإدراكا منهو -٣
ا، ICC-01/09-01/11، وهي القضية رقم سانغروتو وجوشوا أراب ،حسبما يدعى،منذ البدايةيشو

؛أشكال مختلفة من التدخلو التأثير على الشهود وتوجيههم 

تم الحصول عليها في كينيا مؤخرا موثوقة ت معلوماعنه ت إزاء ما كشفقلق عميقساورهم وإذ ي-٤
، سانغروتو وجوشوا أرابصامويل ضد وليام ةالعامةالمدعيقضيةأن عددا من شهود الإثبات فيمن 

تقديم التسهيلات و موإعدادههمدبير ت،حسبما يدعى،قد تم، ICC-01/09-01/11وهي القضية رقم 
في هذه سانغجوشوا أرابالسيد روتو و صامويل يام ولمن السيد اللازمة لهم وتوجيههم لتوريط كل 

القضية؛
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عملية دولية خلال عن لمعلوماتاهذه معالجة قد يؤدي إليه عدم إزاء ما الجزع ساورهم وإذ ي-٥
ضد وليام ةالعامةالمدعيالموضوعية في قضية و المتوقعةبالنتائج دائم من إخلال عاجلة ولكن مفتوحة 

خرى أجراءات بإبما في ذلك ،ICC-01/09-01/11وهي القضية رقم ، سانغبروتو وجوشوا أراصامويل 
تمع ، وحرمانلمحكمة الجنائية الدوليةلصداقية المتبقية إلى النيل من الم، وبالتالي معروضة على المحكمة ا

؛لمكافحة الإفلات من العقابهامة الدولي من مؤسسة
التي أنشأت ا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روم١١٢أن المادة ونلاحظيوإذ -٦

توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي ب"، جملة أمورفيتكلف الجمعية، جمعية الدول الأطراف 
؛"كمةالعام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المح

النظام من٨٣) من نظام روما الأساسي والمادة ٤(١١٢أن المادة أيضاون دركذ يإو - ٧
بما "إنشاء هيئات فرعيةتخولان جمعية الدول الأطراف الحق في الداخلي لجمعية الدول الأطراف 

في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وذلك لتعزيز  
ا "؛كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقا

هيئة من أي في جمعية الدول الأطراف و في تشارك بصورة دائمة لأمم المتحدة اأن إذ يدركون و -٨
ا يالفرعية، و اهيئا ً للناس جميعا  على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيةبغي أن تعمل نأ

) من ميثاق الأمم المتحدة ٣(١وفقا للمادة بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين والتشجيع على ذلك 
؛معية الدول الأطرافلجمن النظام الداخلي ٣٥ة والماد

ا يلي:بمالقيامبالتالينو الملتمسون المتواضعيرجو-باء

المادة الواردة في حكام الأبناء علىمن خلال مكتبه، ، فورارئيس جمعية الدول الأطرافيقوم أن -١
آلية بإنشاء ،الدول الأطرافلجمعية من النظام الداخلي ٨٣) من نظام روما الأساسي والمادة ٤(١١٢

ضد وليام ةالعامةالمدعيفي قضية الإدعاء شهود واستدعاء تحديد الإجراءات التي اتخذت للمراجعة مستقلة 
هذه لتحقق من نزاهة وا، ICC-01/09-01/11وهي القضية رقم ، سانغروتو وجوشوا أرابصامويل 

بشأن تدبير وتلقين الشهود لتوريط المتهمين الجاريةوالفصل في الادعاءات والمعلوماتالإجراءات 
م من الحق في محاكمة عادلة و  من نظام روما الأساسي؛٦٧المادة الذي تقتضيه على النحو هة ينز وحرما

؛البت في هذه المراجعة المستقلةأن تعلق المحكمة الجنائية الدولية قضية الكينيين إلى حين -٢
الملتمسين.لطلباتدعم قدم الوتالمتحدة الأممتؤيد وعلاوة على ذلك، أن -٣

:التوقيع
ديفيد بكوسنغ لوسياكو، عضو البرلمان،

لجمهورية كينياعضو في الجمعية الوطنيةال
.٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر ١٣نيروبي في 

]ICC-ASP/14/35/Add.1الوثيقة ، انظر[للاطلاع على التوقيعات

_______________________


